الهيئة القومية للتأمين والمعاشات
             التنظيم والإدارة 
كتاب دورى رقم (12) لسنة 1991
--


تقضى المادة " 58" من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 بما يلى :


" يجوز لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة المختصة طلب إعادة الفحص الطبى مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز فى كل مرة ولا يجوز إعادة التقدير بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز 0


كما تقضى المادة (63) من ذات القانون بما يلى :


" يلتزم صاحب العمل أو المشرف على العمل بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل ويكون البلاغ مشتملا على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التى نقل إليها المصاب لعلاجه 0


ويكتفى بمحضر تحقيق إدارى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل فى حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند " أ " من المادة 2 0


وقد تلاحظ للهيئة من بحث بعض حالات إصابة العمل أن لجان تقدير نسبة العجز تعيد مناظرة المؤمن عليه المصاب بعد مضى أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز بالمخالفة لأحكام المادة "58" من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم "79" لسنة 1975 المشار إليها سلفا 0


كما تلاحظ أيضا أن اللجان المذكورة تقوم بتقدير نسبة العجز فى بعض حالات الإصابة بالرغم من تحرير المحضر اللازم بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل أو الجهة القائمة بأعمال التحقيق بعد أكثر من عام بالمخالفة أيضا لأحكام المادة " 63 " من ذات القانون والتى حددت ميعاد " 48" ساعة من تاريخ تغيب المؤمن عليه عن العمل لتحرير هذا المحضر خلال هذا الميعاد 0


وفى ضوء ما تقدم أصدرت الهيئة العامة للتأمين الصحى الكتاب الدورى رقم "7" لسنة 1991 يقضى بعدم قبول اللجان الطبية حالات الإصابة المحرر عنها المحضر الادارى أو محضر الشرطة بعد " 48 " ساعة فيما عدا حالات الإصابة الجسمية والتى عولجت خارج مركز الإصابات 0


وحفاظا على الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم 00 ترجو الهيئة القومية للتامين والمعاشات من الوحدات الإدارية بالجهاز الادارى والهيئات العامة الخاضعة تأمينيا للهيئة تنفيذ أحكام المادتين رقم 58 ، 63 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم "79" لسنة 1975 مع التأكيد على ضرورة الإبلاغ خلال 48 ساعة من تاريخ تغيب المؤمن عليه عن العمل 0


وفى حالة مخالفة هذه الشروط بالنسبة لحالات إصابات العمل فإن اللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى ستمتنع عن فحص هذه الحالات الا بعد الرجوع إلى الإدارة المركزية للشئون القانونية بالمركز الرئيسى للهيئة القومية للتأمين والمعاشات بميدان لاظوغلى بالقاهرة لبحث الحالة وتحديد مدى اعتبارها إصابة عمل من عدمه 0


لذلك ترجو الهيئة القومية للتأمين والمعاشات تنفيذ أحكام هذا الكتاب الدورى بكل دقة 0 

تحريرا فى 18 / 5 /1991





  رئيس مجلس الإدارة




     ( ليلى محمد الوزيرى  )
